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رقم الایداع : TAA.‏ / ۱۹۹۰ 


طبع بدار نوبار للطباعة 


قال الامام أحمد بن حنبل فى مسند عبد الله 
٦ 7‏ 
حدثنا يحي عن عبيد الله اخبرنى نافع عن 
ابن عمر عن النبى ع قال : 
« السْمْعْ والطاعةٌ على المَرْء فيما أَحبٌ أو 
گرة » الا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فإِنْ آیز 
بِمَعْصِيَةٍ قلا لغ ولا طاعةء . 


إسناد صحیح . ورواه البخاری AY : ٦(‏ 


و ۱۳: ۱۰۹ من فتح البارى ) عن مُسدّد عن 
تحب این سَعید ‏ بهذا الاسناد » ورواه ایضا 


3 
( : ۸۲) من طریق إسماعيل بن زکریا عن 
عید الله . ورواه مسلم )۸٦ : ٦(‏ من طریق 
اللیث بن سعد . ومن طریق يُحيى القطان وابن 
وهذا الحدیث أصل جال خطير من أصول 
الحكم . لا نعلم أنه جاء فى شريعة من الشرائع ء 
ولا فى قانون من القوانين » على هذا الوضع 
السلوم الدقيق المحدّد »> الذى يُحدّد سلطة 
الحاکم ء ويحفظ على المحکوم دینه وعزته ۔ 
فقد اعتاد الملوك والأمراءُ ء واعتادت 
الحكومات فى البلاد التى فيها خگومات منظمة 
ور لیب > اا لأعروا باعمال يرك اللمكلف پیا أذ 


۲ ِ 0 
لا مندوحة له عن اداء ما امر نه . 


إن 
رارت اء تي ماه داز : 
ا عرد اما اسیا چ الا أن يُوافق هوی لهم 
و رفا عندهم ء والا احتهدوا أن یقصروا قی 
اداع نا مروا ون ما رتا ای سل » 


یل هذا ياظل وسا + تنعل بد ت 
الخکم » وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع . إذ 
لا یرون أن الطاعة واجبة غليهم » وإذ یطیعون - 
فى بعض ما يطيعون - شبه مُرغمین إذا لم يوافق 
هواهم ولم يكن مما يحبون . 

أما الشّرع الإسلامى : فقد وضع الأساس 
السليم » والتشريع المحكم » بهذا الحديث 
العظيم ۔ فعلی المرء المسلم أن يطيع من له علیه 


5 
عمق ار من العسامین » طیدا أحب ولا گرد : 
ولا راجب عليه ؛ پالم بت رکه : سواه اعرش 
الآمر أنه قصّر آم لم یعرف » فانه ترك واجباً 
آوجبه الله عليه » وصار دیناً ء من دينه » إذا قصّر 
فيه كان كما لو قصّر فى الصلاة أو الزكاة أو 
لسر هنا قن وجات الي الی ارحب ا 
ثم َي هذا الواجب بقید صحيح دقيق » 

يحل کی السو کے دير ما کلپ به م لك 
أيه من د الا بر عله به ۶ فة سيق ولا 
ن یعصی الله بطاعة 
المخلوق ب فإ فعل کان عليه الإثم با كما كان 


على من أمره » لايُعذر عند الله بأنه أتى هذه 


المعصية 0 غیره » فإنه كلت مسوول عن 
عمك 4 شاف سات ِء سوه : 


۷ 

دمن الظهيع بللعة د آن المعصبة الى بجی 
على المامور آن لا بے قیها الآمر > هی المعضية 
الصتريحة الس لایتأول فیها المآمور والنعابل ؛ 
سس عم نفسه آله ابسع لاه آمر سیت 


مَُالطة لنفسه و لغیره . 


E‏ هک 


ونری أن نضرب لذلك بعض المثل . مما يعرف 
التاس فى زماتنا هذا ء ایضاحاً وتبیتاً : 


۸ 
وھ ار شمن له عله ی الامو ان 

ينتقل من بلد يحبه إلى بلد یکرهه » أو من عمل 
وو EE‏ شا آشد 
ملعا فهذا يعنت أنه یطیع من له عله حق 
٣٦٦‏ عة له فن دل اخ ا ی 
فان أبى مِنْ طاعة الأمر كان آثماً » وكان إباؤه 
وا مورك اج بای مريت لاما ای 
با مُلتويًا مُستوراً ء يمحل الأسباب والمعاذیر . 
ولقد یری المامور أنه ہما آمر به مغبون » أو 

مظلوم مهضوم الحق »> وقد یکرن ذلك 


سيا ولکنه یس عليه آن یطیع في کل 

حال » فإن الم فى مثل هذه الأمور أمر 
3 5 3 

تقدیری ‏ تختلف فيه الانظار والاراء والمامور 


فى هذه الحال ینظر لنفسه » ویحکم لنفسه » 


۹ 
ان يكن نوا اف الاو قن أنه 
لحه ق ا سیسات لت تد اق يكون من 
كله الهوی علیه » ولعل آمره آقدر علی الاحاطة 
بالمسعلة من وجوهها المختلفة » ولعل تقدیره إذ 
ذاك آقرب إلى الصواب » إذا لم يكن فعل ما فعل 
عن هوى واضح وتعنت مقصود . 

والظّلم فى مثل هذا حرام » ولکنه حرام على 
ال نامام عق یر هتفای اندها اس 
می EE‏ سیک لا افحت نی شتا 
الأمر على غير جهة الحق . 


*# نينا 


۱۰ 

۲ - نری بعض القوانبن تأذن بالعمل الحرام 
الذی لاشّك فی خرمته » کالزنا » وبیع الخمر 
وئحو ذلك ء وتشرط للإذن بذلك رحصة تصدر 
من جهة مختصة معيّلة فى القوانین . 

فاا ارط تیم اتا ١ن‏ م 
ال حصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة 
ہس ایا TT‏ 
به » واعطاژه ال حصة المطلوية حرام قطعاً » وان 
اتر یا الفاتوق © افق ام ا فلا بیع 
ولا طاعة . آما إذا رای أن اعطاء الرّخصة فی 
ذلك حلال ء فقد کفر وخرج عن الاسلام ء لأنه 
أحل الحرام القطعی المعلوم حُرمته من الدين 
بالضرورة - 

جو عو د 


۱۱ 
۳ - نری فى بغض بلاد المسلمین قوائین 
سريت عليها" + اقلت عن أورية اه الملخيدة + 
وهی قوانين م تخالف الاسلام محَالفة جوهرية فى 
كثير من اصولها وفروعها > بل إن فى بعضها ما 
َثْقٛض الاسلام ويهدمه » وذلك 7 واضح 
بدیهی » لا یخالف فيه الا من یعَالط نفسه © 
منوا دينه او يُعَاذيه من حیت لا تم وهی 
الإسلامى ء أو لا افيه على الأقل . 
وان العمل بها فى بلاد المسلمين غير جائز » 
حتی فیما وافق امن الإسلامى ء لن مَنْ 
ا ل 
أو لمبادٹھا 9ؤ 7 الذى 


۱۲ 
برجع إليه » فهو آثم مرت بهذا ء سواء آوضع 
خکماً موافقاً للإسلام ام مخالفاً . 

وقد وضع الامام الشافعى قاعدة جليلة دقيقة 
فى حو هذاء ولكنه لم یضعها فى الذين 
يُشَرّعون القوانين عن مصادر غير إسلامية » فقد 
كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريعة من هذا العار » 
ولکته وضعها فی المجتهدين العلماء من 
المسلمين » الذين يستنبطون الأحكام قبل أن 
یشتوا مما ورد فى الكتاب والسّة الصحيحة ؛ 
ویقیسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس 
صحيح » فقال فى كتاب (الرسالة) رقم ۱۷۸ 
بش رحنا وتحقيقنا : 


دومن کلف ما جهل وما لم ته معرفثه 


۱۳ 
EE‏ اقمع وح ل 
بالفرق بين الخطاً والصّواب فيه» . 


الاسلامی »> على قواعد الاسلام » لا يكون 

عل انا شا كانه اسیاوھان اھ بای مرج 
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معرفة ء وعن غير بت فی البحث عن الادلة من 

الکتاب والسّنة » حتی لو اصاب فى الحکم ء إ 

تکون إصابته مصادفة ء لم تن على دليل » ولم 

ین على يقين » ولم تُبْنَ على اجتهاد صحیح 


أما الذى يجتهد ویتشر يتشر ع !! على قواعد 
خارجة عن قواعد الاسلام » فانه لا يكون 


۱4 
مُجتهداً » ولایکون مُسلماً » إذا قصد إلى وضع 
مايراه من الأحکام ء وافقت الإسلام أم خالفته » 
فكانت موافَقَثةُ للصواب » إن وا من حيث 
لايعرفه »> بل من حيث لایقصده » غير 
اد اا ا عن عن اتفسهم 

کفراً ضوح یخالفون » وهذا بُدیهی . 

ولیس هذا موضع الافاضة والتحقیق فى هذه 
المسثلة الدقيقة . وما كان هو المكل 
نضربه » ولكنه تمهيد . 


عهد إليهم بتنفيذ هذه والقیام عليها » 
بالحكم بها » أو بالشرح لها أُو بالدفاع فيها » 
نراهم مُسلمين فيما يتبين لنا من أمرهم » ارت 


۱ 
ویحرصون على الصلاة » ویصومون ویحرصون 
على الصوم » ویژدون الزکاة ویجودون 
بالصدقات راضية تُفوسهم مطمتنین » ویخجون 
کاحسن مايَحُج الرجل المسلم »> بل نری 
بعضهم يكاد بہُج هو وأهله فى کل عام » ولن 
تستطيع أن تجد علیهم مغمزاً فى فى دینهم » من 
عبر أو رقص أو فجور» وهم فيما يفعلون 
مُسلمون مُطمئنون إلى الإسلام > راضون 
معتقدُون عن معرفة ويقين . 
ولكنهم إذا مارسُوا صيتاعتهم فى القضاء أو 
لتشریم آر الدفاع » لبستهم هذه القواتين > 
وجرت منهم کالشیطان مَجَرى الدم ء فيتعصبُون 
لها أشد العصبية » ویحرصون على تطبيق قواعذها 
والدفاع عنها » کاشد ما یحرص الرَجُل العاقل 


۱۹ 
ال الوقن تی بر انم هو الطرات ولا 
صواب غیره ۰ ويَنْسَوْنَ إذ ذاك کل شیء يتعلق 
بالاسلام فى هذا التشریع ؛ الا ما يخدع به 

2 ۶ 2 

بعضهم انفسهم أن الفقه الاسلامی یصلح ان 
يكون مصدراً من مصادر التشریع ! فیما لم یرد 
فيه نص فى قوانینهم » ویحرصون کل الجرص 
على أن يكون تضریعهم تبعاً لما صدر إليهم من 
امر اوربة فى معاهدة منترو ۰ مطابقا لمبادیء 
التشريع الحدیث » و کما قلت مراراً فى مواضع 
من کی وکتاباتی : وا لمبادىء التشریع 
الحدية + 

فهؤلاء الثلاثة الأنواع : المتشرٌع والمدافع 
والحاكم » یجتمعون فى بعض هذا المعنى 
ويفترقون » والمال واحد . 


۱۷ 

آما المتشرّع : فانه يضع هذه القوانين وهو 
يعتقد صحتها وصحة مايَعْمّل » فهذا مره بين » 
وإن صم وصلی وزعم أنه مُسلم . 

وإما المدافع : فإنه يُدافع بالحق وبالباطل » 
فإذا مادافع بالباطل المخالف للإسلام معتقدا 
صحته » فهو كزميله المتشرّع . وإن كان غير 
ذلك كان تنافقاً خالا + مها نتر يانه رف 
واجب الدفاع . 

وأما الحاكم : فهوه مَوضع البحث وموضع 
المثل . فقد يكون له فى نفسه غذر حين يحكم 
بما يوافق الاسلام من هذه القوانين » وان كان 
التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا الغذر قيمة . 


نأ شري پک الا مار سافن 


۱۸ 
عليه فى الکتاب أو السّنة » ومما تدل عليه الدلائل 
اللحديك: + قد ار بس اش اق ی يرى أن 
اوس الفعطية: 4 أن يخال کات رگ 
رسُولە ء فلا سّمغ ولاطاعة » فإن سيمع وأطاعٌ 
كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذى وضع 


E ۸5 ۶ 


۱۹ 
٤‏ - وقد صنع رجال کبار من رجال القانون 
عندنا شيعا شبيهاً بهذه القاعدة ء احتراماً منهم 
لقوانينهم التی وضعوها . 


فقد رر مجلس الدولة مبدأين خطیرین » فيما 
ادا قارط قائرت عادی/ من را ال بد 
القانوك الا ساس وهی لور شا الاو لية 
لسر وان مب عل تاک أن لا نطق 
القانون العادی إذا عارضه . 


ومجلس الدولة هيئة من اعلی الهیعات 
القضائية »ع ژکل إليه فيما وکل إليه من 
الاعتصاص أن سک بالغاء القرارات الادارية 
التى تصدرها الحکومة إذا ما صدرت مخالفة 


للقوانین . 


۲۰ 
وهذان المبدان اللذان نحن بصددهما 
2 الدائرة الأولى من ذلك المجلس ۰ 
برگاسة رئيسه محمد كامل مُرسی باشاء وهو 

3 
واضع قانون مجلس الدولة > او هو الذی له اليد 
الطولی فی صداره لئ ول رئاسته اول 
ما نشی عه اوهو مسي فراعتم ومدق مش أركانه ۔ 
والمبدان اللذان قررهما : 


أحدهما : (أنه لیس فى القانون المصرى 
ما يمنع المحاکم المصرية من النٌصدی لبحث 
دُستورية القوانين ء بله المراسيم بقوانين » سواء 
من ناحیة الشکل 2 أو الموضو ع » ۲ 


وثانيهما : أنه لا جدال فی أن الأمر الملكى 
رقم 4۲ لسنة ۱۹۲۳ بوضع نظام دُستورى 


"۲ 
للدولة المصرية » هو أحد القواتين التى يجب 
على المحاكم تطبيقها » ولكنه يتميز عن سائر 
القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفی عليه صفة 
العلوٌ » وئسیمه بالسيادة » بحسبانه كفيل الحريات 
وموئلها ء ومناط الحياة الڈستوریة ونظام عقدها . 
ويستتبع ذلك : أنه إذا تعارض قانون عاد مع 
الدستور فى متازعة من المنازعات التى نطرح 
على المحاکم ‏ وقامت بذلك لديها صعوبة » 
مثارها ى القوانين هو الأجدر بالتطبیق » وجب 
عليها بحكم وظيفتها القضائية أن تتصدى لهذه 
الصعوبة » وأن تفصل فيها على مُقَتَضی أصول 
هذه الوظيفة ء وفى حدودها الدستورية المرسومة 
لها . ولاريب فى أنه يتعين عليها عند قيام هذا 
التعارض أن تطرح القانون العادى وئهمله ‏ 


۲ 
وئعلب عليه الدستور وتُطبقه ۰ بخسبانه القانون 
الأعلق الأجدر مالاا ع . ومی فی .ذلك لا تتعدی 
على السلطة التشريعية »> مادامت المحكمة 
لا تضع بنفسها قانوناً » ولا تقضی بالغاء قانون ء 
و رف رةه رغایقلاک ما امت 
بين قانونین قد تعارضاء فتفصل فى هذه 
الصعوبة » وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق . وإذا 
كان القانون العادى قد أهمل ء فُمَرَدُ ذلك فى 
الحقيقة إلى سيادة الذُستور العليا على ساثر 
القوافين + يلك اسانہ الي بعے أن برها كل 
من القاضى والشارع [ يريد المتشرع !!] على 


جل سواء » ۳ 


(القضية رقم ٦٦‏ سنة ١‏ قضائية ء فى 


۲۳ 
تجموعة اعکام مجلس الدولة »ايف الأستاذ 


محمود عاصم ج ۱ ص ۳۷۷ ۰ ۳۷۹) . 


وم اگ البدیهی الذی لا یستطیم أن یخالف 
فيه مسلم : ۲٢۳۳ی‏ 0س×" 
وأعلى علوًا ء من « الدستور» ومن کل القوانين » 
ون المسلم لایکون مسلماً إلا ذا أطاع الله 
اوسا او كي ب كل كرتو رن 
قانون » وأنه يجب عليه أن يطرح القانون إذا 
عارض خکم الشريعة الثابت بالکتاب والسنة 
اف الامو رسول الل فی ذا 
الحدیث : 


و“ :ممع وما كان لمومن ولا مُرمِتَة إذَا 


۲4 
کس له ووسولة اما ان يكوه لهم هب 
کر را 
یا کک انم تر إلى ۲ 
ھ202 آمنُوا يما أنِل لك کت 
وك ؟ ہکرت ان ایوا إلى الطاغوت - 
وق ا أن گرا يلات ون لان أن 
هم ضلالا یبدا » ولا قبل لَهُمْ : الوا إلى 
ما رل الله وی الرسُول » ريت السافقَينَ 
يَصُدُونَ عَنكَ صلووا ٠‏ فَكَيْفَ ادا أَصَابَتُهُم 
٣‏ مُصِيبَةٌ بَا قَدّمَتْ آندیهم ٠‏ ثم جر یخلفون 
بل : إن را إلا شتا وتؤفًا > أويك من 


E 


يَعْلم | لله ما فى قلوبهم فاغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وقل 
هم فى آنشیهم تولا تلیقا - إلى قوله - قلا 


۲۵ 


رم و و 1 


تم » نم لا یجلوا فی آنشیهم حرجا یم 
قضِيْتٌ وَیْسلَمُوا نیما ره : .ی افك 
الجاملة رن ؟ ومن اخسن مِنَ اللہ حُكْمًا 
لقَوّم يُوقِنُونَ ؟ 46 . 


دس مصّدرالموانن 


رات 


اکٹ ار 


را لان ةالوزيي الطبافد الاجا وتصرير وا یرشب 


الاج ۸۱ شايع الشستان . ناسية شارعالخهومرة عَابدِين تلفون ۳۹۰۰۳۱۶ 


